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ع الجزائر  ن في التشر   ح الفئات المحرومة في الإستفادة من الس
  

  )1(طاهیر عبد الناصر
توراه )1( ة، مخبر طالب د ة الأسرة وحقوق المرأة والطفل حما ة وترق ل  ،

ة اس حی محمد الصدیجامعة  ،الحقوق والعلوم الس ، 18000جیجل، ىبن 
 .الجزائر

  jijel.dz-abdennacer.tahir@univ: البرد الإلكتروني
  

م یوه عبد الحل   )2(بوش
ة الأسرة وحقوق المرأة مخبر ، "أ"أستاذ محاضر  )2( ة وترق ، والطفلحما

ة ة ل اس حیجامعة  ،الحقوق والعلوم الس ، جیجل ىمحمد الصدی بن 
 .، الجزائر18000

  jijel.dz-a.bouchekioua@univ: البرد الإلكتروني

  :ملخصال
ة لحقوق الإنسان، وأكد  ة التي تضمنتها المواثی الدول ن أحد أهم الحقوق الأساس مثل الح في الس

ة الدولة على إعانة الفئات المحرومة للحصول 2020المؤسس الدستور في تعدیل علیها  ه تم إقرار مسؤول ، وف
ن العمومي الإیجار أهم غة الس غ المتوفرة، وتعتبر ص ن لائ بإحد الص نات التي تخص  على س غ الس ص

عها الإهذه الفئات، وذلك  طا ازها    .جتماعي المحضلامت
ن الفئات  ن رغم الضمانات لم تتم امل حقوقها في الس المحرومة في الجزائر من الحصول على 

ة التي أسس لها المشرع الجزائر في العدید من النصوص القا ة والإجرائ ة القانون ة، ولعلّ الأزمة المال نون
اب في ذلك، إضافة إلى الفساد اوالإ ل هي أهم الأس ظلالها على النظام  ة التي ألقت  لمالي والإدار قتصاد

  .الذ لازال ینخر جسد الدولة
ة كلماتال   :المفتاح

ن، فئات محرومة   .تشرع جزائر  ،دستور ،ح ،س
  

خ إرسال المقال خ مراجعة المقال، 28/04/2022 :تار خ نشر ،10/05/2022 :تار   .14/05/2022 :المقال تار
ش المقال م: لتهم یوه عبد الحل ن في التشرع الجزائر " ،طاهیر عبد الناصر، بوش المجلة  ،"ح الفئات المحرومة في الإستفادة في الس

حث القانوني ة لل م   .618-590 ص ص، 2022 السنة ،01 العدد، 13 المجلد، الأكاد
 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :ابط التاليالمقال متوفر على الر

  jijel.dz-abdennacer.tahir@univطاھیر عبد الناصر  :المؤلف المراسل
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The right of disadvantaged groups to benefitfrom housing in Algerian 
legislation 

Summary: 
The right to housing is one of the mostfundamentalrightsenshrined in 

international humanrights instruments, and stipulated by the constitutionalfounder in 
the 2020 amendment, in which the state’sresponsibility to assist disadvantaged 
groups in obtainingadequate housing wasestablished in one of the available formulas, 
the formula for rent public housing represents the most important housing 
whichisconcerned with these groups, by virtue of itspurely social nature. 

The disadvantaged groups in Algeria have not been able to obtaintheir full 
rights to housing despite the legal and proceduralguaranteesestablished by the 
Algerian legislator in manylegaltexts, perhaps the financial and economiccrisis that 
cast a shadow over the system as a wholeis the most important reason for this, in 
addition to the financial and economic crisis is the most raison wich impacts the 
whole system. 
Keywords: 
Disadvantaged groups; housing; right; constitution; algerian legislation. 
 
Le droit de catégories défavorisées afin de bénéficier de logement dans 

la législation algérienne 
Résumé : 

Le droit au logement est l'un des droits fondamentaux inscrits dans les 
différentes conventions, chartes et accords internationaux relatifs aux droits de 
l'Homme affirmé par l'amendement constitutionnel de 2020, dans lequel La 
responsabilité de l'État à accorder de l'aide aux catégories a été établie pour bénéficier 
d’un logement adéquat dans l'une des formules existantes. Le logement locatif public 
est la formule la plus importante qui appartient à ces catégories, en raison de sa 
nature purement sociale. 

Les catégories défavorisées en Algérie n'ont pas pu obtenir l'intégralité de leurs 
droits au logement malgré les garanties juridiques et procédurales établies par le 
législateur algérien dans de nombreux textes de loi. Peut-être que la crise financière 
et économique qui a jeté une ombre sur le système dans son ensemble est la raison la 
plus importante à cela, en plus de la corruption financière et administrative que le 
corps de l'État continue d'éroder. 
Mots clés : 
catégories défavorisés, logement, droit, constitution, législation algérienne. 
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  مقدمة
شي لائ ة في مستو مع ن من الحقوق الأساس اة 1عتبر الح في الس ن الحدیث عن ح م ، إذ لا 

أو الأسرة،  اب سقف  ینرمة في غ ن، حیث نص  ل مواطن لذلك تسهر الدولة على تم من حقه في الس
موجب المادة  ه المؤسس الدستور الجزائر  ، وقد أكد هذا الأخیر  2020من التعدیل الدستور لسنة  63عل

ة الأشخاص ذو الدخل الضعیف أوعلى أول ن هو أهم  المعدوم في و ار أن الس اعت ن،  الإستفادة من الس
ما أن مرف  ن توفیر الأمن والأمان لأفراد الأسرة،  م ه، فمن خلاله  انها ووجودها ف ن للأسرة أن تحمي  م

ة اللازمة لأفراد أسرها،وأساسه هو  عدم قدرة  لاء الدولة الإهتمام الكبیر بهذه الفئة یرجع لكونه ضمانا للرعا إ
ا نحو الفئات الهشة في  لمشرع الجزائر إلى الإلتفاتهذه الفئات على بناء أو شراء مساكن خاصة، وهو ما دفع 

الفئات  ،المجتمع الجزائر  ة خاصة  ن ن، من خلال وضع برامج س ومساعدتها في الحصول على الس
  .المحرومة

ان تحدید الفئات المحرومة في المجتمع  ما  ة  ة في الجزائر، من الصعو في ظل تدني القدرة الشرائ
عرق ، وهو ما  ةالجزائر م ة والإقل ا دور الجماعات المحل ن  ل غال وأعضاء لجنة دراسة ملفات طلب الس

ن،  غ الس ستوفون شرو الإستفادة من مختلف ص لة على مستو الدائرة في تحدید الأشخاص الذین  المشّ
ن العمومي الإیجار  غة الس   .خاصة ص

نحدد المشرع الجزائر  موجب المرسوم التنفیذ رقم  قواعد الس الذ  142- 08العمومي الإیجار 
ما  ن،  ة للس ة الوطن طاق ات، الطعون، وال ة معالجة الطل ف ن،  غة من الس یتضمن شرو منح هذا الص

                                                            
في لضمان اللكل شخص : "من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مایلي 01فقرة  25تنص المادة .1 شة  ح في مستو مع

ة  ة وصعید الخدمات الإجتماع ة الطب ن والعنا س والمس ة له ولأسرته، وخاصة على صعید المأكل والمل الصحة والرفاه
موجب دستور ...".الضرورة ، ج 1963سبتمبر  10، الصادر بتارخ 1963أكدت الجزائر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
  . 1963سبتمبر  10، صادر في 64ر، عدد 

ضا المادة  ة، حیث تنص على ما یلي 11أنظر أ ة والثقاف ة والإجتماع الحقوق الإقتصاد تقر الدول : "من العهد الدولي الخاص 
، الأ اتهم من الغذاء والكساء والمأو حاج في  اف له ولأسرته، یوفر ما  شي  ل شخص في مستو مع ح  طراف في هذا العهد 

شة حقه في تحسین متواصل لظروف المع ة "و ة والإجتماع الحقوق الإقتصاد ، صادقت الجزائر على العهد الدولي الخاص 
ة الحقوق 1989ما  16مؤرخ في  ،67-89موجب المرسوم الرئاسي رقم والثقاف ، یتضمن الإنضمام إلى العهد الدولي الخاص 

العهد الدولي  ار المتعل  ول الإخت ة والبروتو اس ة والس الحقوق المدن ة والعهد الدولي الخاص  ة والثقاف ة والإجتماع الإقتصاد
ة العا ة المواف علیها من طرف الجمع اس ة والس الحقوق المدن سمبر  16مة للأمم المتحدة یوم الخاص  ، ج ر، عدد 1966د

  . 1989ما  17، صادر في 20



אאא 	 RARJ

  

593 

א 13 א، 01-2022. 
 ،אא،?אאאא א אא?،K

590-618. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ات الهیئة  حدد حقوق وواج عقد إیجار نموذجي، والثاني یتعل بدفتر شرو  ضا ملحقین، یتعل الأول  تضمن أ
  .رة والمستأجرالمؤج

ة من طرف الدولة، وهو مخصص للأشخاص  ل ن الممول  غة الس ن العمومي الإیجار هو ص إن الس
نا، أو تقطن في  ة المعوزة والمحرومة التي لا تملك س صنفون حسب مداخیلهم ضمن الفئات الإجتماع الذین 

حیث تنعدم فیها أدنى شرو ومعاییر النظافة نات غیر لائقة،    .2س
ة على النحو التالي حث ة الورقة ال ال ن طرح إش م رة  ة: انطلاقا من هذه الف  ماهي الضمانات القانون

ن في الجزائر؟   لإستفادة الفئات المحرومة من الس
ة، أهمها ة مجموعة من التساؤلات الفرع س ة الرئ ال   :تتفرع عن هذه الإش

؟ماهي معاییر تحدید الفئات المحرومة في القانون ا -  لجزائر
ن للفئات الهشة الإستفادة منها؟  - م نات التي  غ الس  ماهي ص
نات في الجزائر؟ - ین الفئات المحرومة من الس  یف یتم تم

  : أهداف الدراسة
ة   :نسعى من خلال هذه الدراسة إلى الوقوف على النقا التال

ن -  .تحلیل موقف المشرع الجزائر من ح الفئات المحرومة في الس
ناتاستعرا - ة التي اعتمدها المشرع الجزائر في توزع الس  .ض الإجراءات القانون
ن في الجزائر - ة ح الفئات المحرومة في الس ات حما  . معرفة آل
ة في الدول المتقدمة  - ان اسات الإس ة في الجزائر مع الس ان اسة الإس  .مقارنة الس

  : مناهج الدراسة
، اعتمدنا  ن في التشرع الجزائر من أجل دراسة موضوع ح الفئات المحرومة في الإستفادة من الس

ة ة التال   : على المناهج العلم
ان خصائصها، : المنهج الوصفي - ، من خلال تب یتم من خلاله وصف الفئات المحرومة في المجتمع الجزائر

الإضافة إلى وصف أغلب  فها،  ن للفئات المحرومة الإستفادة منها  أنواعوتحدید معاییر تصن م نات التي  الس
 .في الجزائر

                                                            
، ج ر، 2008ما  11، مؤرخ في 142-08من المرسوم التنفیذ رقم  09المادة . 2 ن العمومي الإیجار حدد قواعد منح الس  ،

  .2008ما  11، صادر في 24عدد 
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ة في التشرع الجزائر التي : المنهج التحلیلي - عض النصوص القانون نحاول من خلال هذا المنهج تحلیل 
نات في الجزائر، والوقوف على مد فعالیتها في ضمان ح الفئات  ات إنجاز وتوزع الس ف المحرومة تحدد 

ن في الجزائر  .في الإستفادة من الس
ة التي تعتمد علیها الجزائر مقارنة بنظیراتها في الدول : المنهج المقارن  - ان اسات الإس ه یتم مقارنة الس وف

 .المتقدمة
ة عن الإش ة والتساؤلات الللإجا س ة الرئ ة تتكون  ةمنبثقال عنها في هذه الدراسة، اعتمدنا على خطة ثنائ

سیین، ففي المحور الأول ندرسم ن في  ن محورن رئ ة لإستفادة الفئات المحرومة من الس ط القانون الضوا
ن في التشرع  استفادة الفئات المحرومة من المحور الثاني إلى ضمانات نتطرق فيبینما . التشرع الجزائر  الس

  .الجزائر 
ة لاستفادة الفئات ا: المحور الأول ط القانون ع الضوا ن في التشر لمحرومة من الس

  الجزائر 
ة هذه الفئة في 2020في التعدیل الدستور الجزائر لسنة " الفئات المحرومة"ورد مصطلح  أحق ، وذلك 

ین هذه الفئات من الحصول على  ة تم ن، وألقى المؤسس الدستور على عات الدولة مسؤول الإستفادة من الس
ة  ن، من خلال الهیئات الرسم ن، ولكن المشرع الجزائر لم س قطاع الس ة  ة المعن ة والمحل والمؤسسات الوطن

، لذلك  ة الأخر یتطرق إلى تحدید مفهوم الفئة المحرومة في التعدیل الدستور الأخیر أو في النصوص القانون
انهم في سنحاول أن نستعرض مفهوما موجزا عن الفئات المحرومة التي تُلقي الدولة على عاتقها مسؤول ة إس

ن  م نات التي  غة الس حدد ص ما أن المشرع الجزائر لم  ش الكرمة،  ع ظروف الع مساكن تتوفر على جم
ل عللفئات المحرومة الإستفادة منها، ولا شك أن تن نات وتعددها تش غ الس لفة بدراسة  بئاوع ص على الإدارة الم
ن والإعلان عن قائمة المستفیدین ات الس   .طل

نات الموجهة أساسا لأصحاب الدخل المحدود  موجبها توزع الس تعتمد لجان الدائرة على عدة معاییر یتم 
ة والتسییر  ن الترق ه دواو ن العمومي الإیجار الذ تشرف عل غة الس أو المعدوم، ونقصد بذلك أساسا ص

ات عدیدة قبل الإعلان عن ق ، حیث أن لجنة الدائرة تمتلك صلاح ن، وفي العقار ائمة المستفیدین من الس
ثیرا عن نظیراتها في الدول المتقدمة، سواء من حیث  إطار ممارستها لاختصاصاتها المحددة قانونا، لا تختلف 
ة التي صادقت  ما تتضمنه المواثی الدول اتها، ولا شك أن في ذلك إلتزاما  یلتها، اختصاصاتها وصلاح تش

التشرعات المقارنة علیها الجزائر، إضافة إلى تأثر التالي فإن المحور الأول من هذه الدراسة .المشرع الجزائر  و
ة ة التال   : شتمل على النقا الفرع

 .تحدید مفهوم الفئات المحرومة في القانون الجزائر  -
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ح للفئات المحرومة الإستفادة منها - نات التي   .أنواع الس
ن معاییر انتقاء الفئات المحرومة للإستفادة -  .من الس
ن - ات الإستفادة من الس  .اختصاصات لجنة دراسة طل
ان الفئات المحرومة -  .  تجارب الدول المتقدمة في مجال إس

 تحدید مفهوم الفئات المحرومة في القانون الجزائر  .01
، وهو نفس 20203من التعدیل الدستور لسنة  63ورد مصطلح الفئات المحرومة في نص المادة 

حیث نصت  2في المادة  294 -10تخدمه المشرع الجزائر في المرسوم التنفیذ رقم المصطلح الذ اس منه، 
الفئات المحرومة  ل عمل یرمي إلى التكفل  هذه الأخیرة على أن وزر التضامن الوطني والأسرة یتولى دعم 

شتها أن  295- 10 من المرسوم التنفیذ 03، بینما تنص المادة 4وحمایتها وترقیتها وتحسین ظروف مع
ة لإعانة الأسرة ومرافقتها ودعمها تكلف بتصور ووضع ترتیب للإعانة وال مرافقة والدعم تُجاه المدیرة الفرع

عة التسییر المالي للخدمات المتعلقة العائلة، لا ما العائلات المحرومة أو في وضع هش، وضمان متا س
ه نص المادة 5الأشخاص المحرومین   .6من نفس المرسوم 04،وهو نفس ما جاء 

قا لهذا النوع من الفئات، بل إن مصطلح الفئات المحرومة  غیر أن هذه النصوص لم تضع تحدیدا دق
ن أن یتضمن فئات المعوزن، المحتاجین، الفقراء، المعوقین، الیتامى، الأرامل، العاطلین عن العمل،  م

ع  ة جم سمح لهم بتلب ا لا  ات أفراد أُسرهم، وادخار ما والعاملین الذین یتقاضون مرت ة وحاج اتهم الیوم حاج
ن ن، بل حتى دفع تكالیف إیجار مس ه بناء أو شراء مس ن    .م

                                                            
سمبر  30ؤرخ في ، م442-20المرسوم الرئاسي رقم من  63المادة . 3 ، 82، یتضمن تعدیل الدستور، ج ر، عدد 2020د

سمبر  30صادر في    .2020د
ات وزر التضامن الوطني 2010نوفمبر  29، مؤرخ في 294-10من المرسوم التنفیذ رقم  02المادة . 4 حدد صلاح  ،

سمبر  01، صادر في73والأسرة، ج ر، عدد    .2010د
زة لوزارة التضامن 2010نوفمبر  29، مؤرخ في 295-10فیذ رقم من المرسوم التن 03المادة . 5 م الإدارة المر ، یتضمن تنظ

سمبر  01، صادر في 73الوطني والأسرة، ج ر، عدد    .2010د
ة للفئات :"على أن 295-10من المرسوم التنفیذ رقم " ج"فقرة  04تنص المادة . 6 ة للمساعدات الإجتماع المدیرة الفرع

ة  المحرومة عة تنفیذ برامج المساعدات الإجتماع تتكفل بتنفیذ برامج المساعدة والإدماج الإجتماعي الموجه للفئات المحرومة، ومتا
ادرة بنشاطات  ات المتعلقة بتنفیذ برامج المساعدة والإدماج الإجتماعیین وتعززها، والم الموجهة للفئات المحرومة، وتحلیل المعط

س حول بر  ز المعنيالإعلام والتحس ل المر الإتصال مع اله   ".امج المساعدة والإدماج الإجتماعیین الموجه للفئات المحرومة، 
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أنها مجموعة من الأشخاص  عة لمنظمة الأمم المتحدة الفئات المحرومة  و التا س عرّفت منظمة الیون
اد الإ عانون خطرا أعلى من غیرهم للتعرض للفقر والإستع ما في ذلك على الذین  جتماعي والتمییز والعنف، 

ة والمهاجرن والمعوقین والمسنین المعزولین والأطفال ات العرق   .7سبیل المثال لا الحصر الأقل

س لدیها نظام لتحدید الفئات  2016صرحت وزرة التضامن وشؤون المرأة في شهر جوان  أن الجزائر ل
طة 8المعوزة ة الیوم العالمي لمحارة، في حین قالت الرا مناس الفقر  الجزائرة للدفاع عن حقوق الإنسان 

ش تحت خط الفقر) 15(خمسة عشر  أن ع ة ملیون جزائر  مثل نس من مجموع الشعب  %)38(، وهو ما 
رت  ما ذ  ، شي، وسوء  أن مظاهر الفقر في المجتمع الجزائر تتجلى فيالجزائر تدهور المستو المع

طالةالخدمات  ة وتفشي ال ، وانتشار ظاهرة التسول وأطفال الشوارع والدعارة وتشغیل الأطفال، وانتشار الصح
ة، وأكدت أن مظاهر ال اء العشوائ بیرا فيالأح عدالجزائر فقر عرفت تحولا  مس الفئات المحرومة  ، حیث لم 

ما انتقل الفقر من  فقط، بل  .9الأراف إلى المدن والمناط الحضرةانزلقت الفئات المتوسطة إلى هوة الفقر، 
وا في الملتقى الدولي الذ نظمته جامعة الجزائر احثون شار شف  سمبفي التاسع من  بینما   2014 رشهر د

ان الجزائر فقراء، أ  ة في ظل العولمة، عن أن نصف س اسات التقلیل من الفقر في الدول العر م س حول تقی
عادل عشرن    .10ملیون مواطن جزائر ) 20(ما 

ح .02 نات التي   للفئات المحرومة الإستفادة منها أنواع الس
مي یتم بواسطته تحدید الفئا اب إطار تشرعي أو تنظ أن في ظل غ ت المحرومة في الجزائر، وإذا سلمنا 

ه مع أفراد أسرته، ُصنف ضمن الفئات المحرومة، فإن هؤلاء  قطن ف ه  نا خاصا  ملك س ل من لا 

                                                            
7. ESCWA , ONU, term: Disadvantaged groups, Domain : Gender, Source : EIGE, definition : 

group of persons that experience a higher of risk poverty, social exclusion, discrimination and 
violence than the general population, including, but not limited to, ethnic minorities, migrants, 
people with disabilities, isolated elderly people and children, CEDAW/C/POL/Q/7-8, published on 
the site : https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/, consulted in march 25th 2022 at 23:55. 

ا مس.8 : الموقع الإلكتروني على 2016جوان  10منشور بتارخ ، مقال الجزائر لا تعرف عدد فقرائها: لمولید أشرف، مون
%-https://www.echoroukonline.com/15ه یوم   .16:45على الساعة  2022مارس  24: ، تم الإطلاع عل
طة الو . 9 ة لحقوق الإنسانفي تقرر للرا سعد لـ.. طن شون تحت خط الفقر، مقال منشور  15": الشروق : "بن  ع ملیون جزائر 

ه یوم ت https://www.echoroukonline.com/15-: ، على الموقع25/02/2019موقع الشروق أونلاین یوم  على  24م الإطلاع عل
  .15:30، على الساعة 2022مارس 

رع الجزائرین فقراء، قناة : مناط الحضرة، تقررعبد الحمید بن محمد، الفقر في الجزائر ینتقل من الأراف إلى المدن وال. 10
ر  17: الجزرة، قطر، تارخ النشر تارخ  %/https://www.aljazeera.net/ebusiness/2016/10/17: ، على الموقع2016أكتو

ه فر  07: الاطلاع عل   .2020ف
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غة العمومي  نات من ص غ المختلفة، خاصة س نات في إحد الص ستفیدوا من س ن لهم أن  م الأشخاص 
غة التي تعتمد الدولة  ، وهي الص ل أساسي من الإیجار مساعدة الفئات المحرومة في الحصول  خلالها علىش

غة في ظل عدم قدرتهم على  علقون آمالهم على هذه الص ما أن أغلب الفئات الهشة في المجتمع  ن،  على س
ن الترقو المدعم، أو  الإیجار، أو الس ع  نات في إطار الب تحمل التكالیف التي تترتب عن استفادتهم من س

ن الرفي   .الس
ل هذه الب ن للفئات ضمن  ها نوع من الغموض، ولم  شو ن في الجزائر  اسة توزع الس انت س رامج 

اء القصدیرة  نات الهشة والأح تجلى ذلك من خلال الإنتشار الواسع للس المحرومة منها النصیب الكافي، و
ومة الجزائرة تدارك التأخرات والأ ة في مختلف المدن الجزائرة، لذلك حاولت الح قة في والفوضو خطاء السا

نات خلال الفترة  یز على ) 2014- 2000(برامج إنجاز الس ان التر ن موسع، و من خلال وضع برنامج س
ل الكامل للدولة أو من خلال عقود الإیجار منخفضة السعر فة من خلال التمو ة الضع قات الإجتماع   .11الط

ن العمومي الإیجار   . أ  الس
موجب القانو  غة  ر  24، الصادر في 334- 04ن رقم استحدث هذه الص ان الهدف منها 2004أكتو ، و

ة ح اء الصف ن الهش والقضاء على الأح ة 12هو معالجة أزمة الس ا من طرف میزان ل قي هذا النوع ممولا  ، و
قل مرتبهم الشهر عن (الدولة، لكونه موجها فقط للمواطنین ذو الدخل المعدوم أو الضعیف  ممن ینعدم أو 

  .13)وعشرن ألف دج أرعة
أنها ممولة  ة والتسییر العقار  ن الترق ة الإیجارة التي یتم تسییرها من طرف دواو نات العموم تتمیز الس

الغ المتوفرة في سوق الإیجارات الم ض في مبلغ الإیجار مقارنة    . 14من طرف الدولة عن طر التخف
  
  

                                                            
11. Ministère de l’Habitatet de l’Urbanisme, habitat et urbanisme 50 ans de réalisation, (Alger: juillet 
2012), p 151. 

ر  24، مؤرخ في 334-04مرسوم تنفیذ رقم . 12 عدل المرسوم التنفیذ رقم 2004أكتو فر  01، مؤرخ في 42- 98،  ف
حدد شرو الحصول على المساكن1998 ات ذلك، ج ر، عدد  ، الذ  ف ع الإجتماعي و ة الإیجارة ذات الطا ، 67العموم

ر  24صادر في    .2004أكتو
ن والعمران، مجلة المشارع الكبر في الجزائر، عدد . 13   . 64، ص 2011، الجزائر، 01وزارة الإتصال، قطاع الس
ن التر . 14 ن العمومي الإیجار الذ تسیره دواو ا، تملك الس ة دوة آس حوث والدراسات القانون ، مجلة ال ة والتسییر العقار ق

ة، عدد  اس   .324، ص 13والس
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ة والتسییر العقار  ن،  15مثل دیوان الترق ة للدولة في مجال الس اسة الإجتماع أحدأهم أدوات تنفیذ الس
ساهم في تنفیذ الدعم المطل للدولة،لكونه موجها للفئات المحرومة أو ذات الدخل الضعیف في إطار  لأنه 
غ،  ما ساهمت في تنفیذ العدید من الص ة الإیجارة،  نات العموم اشر على إنجاز وتسییر الس إشرافها الم

ن التساهمي العموميخا الس عرف  ان    .16صة منها ما 
قا، یُبرم بین المستفید والدیوان  حدد مس ن العمومي الإیجار لعقد إیجار مقید بدفتر شرو  یخضع الس

ة والتسییر العقار لمدة ثلاث  سنوات قابلة للتجدید، وُحدد نموذج عقد الإیجار ودفتر ) 03(الوطني للترق
المرسومالشرو المتعل  ه تحدید تارخ 142- 08 التنفیذ رقم ه حسب الملحقین المرفقین  حیث یتم ف  ،

سران الإیجار الذ یجب أن یتطاب مع تارخ الإستفادة وتعیین واستعمال العین المؤجرة ومبلغ الإیجار 
ذا مبلغ الضمان ات تسدیدها، وقواعد مراجعتها المحتملة، و ف اء الإیجارة و ما یجب أن ینصعقد ، 17والأع

اطن أو نقل لح الإیجار إلا وف الشرو والإجراءات المحددة قانونا   .18الإیجار صراحة على منع إیجار من ال
ات الحصول  م الدعم لها، وتسهیل سبل وآل ن بتقد ین الفئات المحرومة من الس تعمل الدولة على تم

، فمن بین هذه السبل نجد أن ا ن عمومي إیجار ة لسنة على س  2008لمشرع الجزائر نص في قانون المال
نات التي استفاد أصحابها من الإعانات  ة الممولة من طرف الدولة والس نات الإجتماع ة الس على عدم قابل

شرو محددة، ولكنه استثنى حالة الوفاة عدم جواز التنازل عنها إلا  ة،  ة 19العموم أن ملك ، وهو ما یوحي 
ن العمومي ت ة في حالة وفاة مالكها الأصلي إلى الورثةالس صورة آل   . 20نتقل 

ة، وارتفاع مة العملة الوطن ار ق ة التضخم الناتج عن زادة أجور الموظفین والعمال في  في ظل انه نس
ا ح عدد الموظفین والمتقاعدین الذین یتقاضون مرت ات عدیدة، أص قل عن  مناس لا ) 24.000(شهرا  دج قل

                                                            
ن . 15 اسة الدولة في مجال الس ع صناعي وتجار تتولى تجسید س ة ذات طا ة والتسییر العقار هو مؤسسة عموم دیوان الترق

ام المادة  قا لأح ة 1991ما  12المؤرخ في  147-91من المرسوم التنفیذ  06و 05ط عة القانون ، المتضمن تغییر الطب
مها وعملها، ج ر، عدد  ة تنظ ف ة والتسییر العقار وتحدید  ن الترق ة لدواو   .1991ما  29، صادر في 25للقوانین الأساس

ة. 16 م ن، مقال منشور على الموقع الرسمي للمجلات الأكاد ات دعم الس ة، آل ، تم 78، ص  www.asjp.dz:عبد الله قاد
ه یوم    .01:15، على الساعة 2022مارس  26الإطلاع عل

، ج 2008ما  11، مؤرخ في 142-08من المرسوم التنفیذ رقم  44المادة . 17 ن العمومي الإیجار حدد قواعد منح الس  ،
  .2008ما  11، صادر في 24ر، عدد 

ن . 18 ا، تملك الس ، ص دوة آس ، مرجع ساب ة والتسییر العقار ن الترق   .328العمومي الإیجار الذ تسیره دواو
سمبر  30، مؤرخ في 12-07من القانون  57المادة . 19 ة لسنة 2007د ، صادر 82، ج ر، عدد 2008، یتضمن قانون المال

سمبر  31في    .2007د
ة . 20 قید على ملك ع الإجتماعي، مجلة القانون والمجتمع، مجلد تواتي سهیلة، الشر المانع من التصرف  نات ذات الطا الس

  .172، ص 2021، 02، عدد 09
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ة الإیجارة على وجه الخصوص،  جدا، وهو نات العموم طالین للحصول على الس عزز من حظو فئة ال ما 
ة التي عرفتها الجزائر منذ سنة  ات الأزمة الإقتصاد سبب الإنخفاض الحاد في أسعار  2014ما أن تداع

صفة خاصة، والأشغال العم ن  اسة التقشف، فإن قطاع الس صفة عامة عرف البترول، وانتهاج الدولة س ة  وم
عث مشارع جدیدة التالي فإن الدولة لم تستطع  بیرا إلى یومنا هذا، و ودا  غة  ر نات ذات ص لإنجاز الس

التالي فإن أزمة  ن، و ات على هذا النوع من الس ، وهو ما ترتب عنه تضاعف عدد الطل العمومي الإیجار
ن تفاقمت أكثر فأكثر   .الس

الإیجار   . ب ع  ن الب  س
عد انقضاء مدة  ة تامة  مل عد إقرار شرائه  ن  الحصول على س غة تسمح  الإیجار هي ص ع  الب

توب ل هذا النمط 21الإیجار المحددة في إطار عقد م تش ، وهي موجهة إلى الأصناف ذو الدخل المتوسط، و
مساحة  نات ذات ثلاث غرف  مساحة ) 70(من س ة زادة  متر مرع،) 85(متر مرع، وأرع غرف  مع نس

القروض المقدمة من طرف الدولة، ) 03( ة والتكفل  ة القطعة الأرض ستفید هذا البرنامج من مجان المائة، و
ستفید المقبلون على الشراء من قرض صغیر بدون فائدة في حدود  ه ) 75(ما  المائة من المبلغ المواف عل

غة موجهة للأشخاص الذین قل عن ستة  22دج) 24.000(فوق دخلهم  من طرف الخزنة، وهي ص ، و
الإیجار سنوات  ع  نات الب ة في س أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون،وقد تم تسطیر ثلاث برامج أساس

نات لأصحاب الدخل المتوسط ،2013، و2002، 2001 نهم الإستفادة من  حیث تُوجّه هذه الس م الذین لا 
غة ن في ص   .23العمومي الإیجار  الس

، شرطة أن  ن عمومي إیجار مس م  ق ل من  الإیجار  ع  غة الب ن من ص ستفید من مس ن أن  م
الإیجار ع  ن موضوع الب مجرد استلامه المس ن المعني إلى الهیئة المؤجرة    . 24یلتزم بإعادة المس

                                                            
أموال 2001أفرل  23، مؤرخ في 105-01من المرسوم التنفیذ رقم  02المادة . 21 حدد شرو شراء المساكن المنجزة   ،

ات ذلك، ج ر، عدد  ف الإیجار و ع  ة في إطار الب   .2001أفرل  29، صادر في 25عموم
الإیجار، . 22 ع  ن الموجه للب ن والعمران، الس ة أو أ (وزارة الس ة أو مصادر بن أموال عموم نات المنجزة  الإیجار للس ع  الب

الإیجار، وف المرسوم التنفیذ رقم  ع  ات الب ف الإیجار، شروطه، تحدید المستفیدین،  ع  ، تعرف الب لات أخر ، 105-01تمو
ات ذلك، ج ر، عدد 2001أفرل  23مؤرخ في  ف الإیجار و ع  ة في إطار الب أموال عموم حدد شرو شراء المساكن المنجزة   ،

فر  09: تارخ التصفح /https://www.mhuv.gov.dz:  ، مقال منشور على الموقع)2001أفرل  29، صادر في 25 ف
 .01:10، على الساعة 2022

، مجلة نظرة على ال. 23 ن العمومي الإیجار ن للفئات ذات الدخل المحدود في إطار الس قانون منهوج عبد القادر، الح في الس
ن، )2021(الإجتماعي، عدد خاص    .04ص  ،2010، الح في الس

  .، مرجع ساب105-01من المرسوم التنفیذ  05المادة . 24
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ال أخر  أش الإیجار  ع  غة الب ص ن  ضا دعما للمستفیدین من الس تتمثل في تسبی  ،25تقدم الدولة أ
اشر  ل الم ة الدولة للتمو معدل فائدة منخفض، وموارد میزان ي  ة، أو قرض بن من طرف الخزنة العموم

ن مشروع الس ة المتصلة  ات المختلفة والتكالیف الإضاف   .لأشغال الطرق والش
الإیجار بإبرام اتفاق ع  ن الموجه للب ن في إطار الس الإضافة قوم الصندوق الوطني للس ات مع البنوك، 

ره ن وتطو ة لتحسین الس الة الوطن اتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز المتعاقدة مع الو  .26إلى دفع مستحقات م
ن الترقو المدعم  . ج  الس

غة سنة  تم استحداث شرف 27من طـرف الدولة 2010هذه الص ن الإجتماعي التساهمي،  لتعوض الس
ة والشـرو المالیـةعلى بنائه مرقي عقار وفقا  ة والتقن وجه  للمواصفات الفن المحددة سلفا من طرف الدولة، و

شر ألا یتجاوز دخلهم ستة  ات من ذو الدخل المتوسط،  الأجر الوطني الأدنى  أضعاف) 06(لمقدمي الطل
  .28المضمون 

یب مالي یتكون مـن المسـاهمة ن عن طر تر ة تتم الإستفادة من هذا النوع من الس لصاحب  الشخصـ
ة فائدة مدعمة تتراوح بین  ي بنس اشرة من ) 03(و) 01(الطلب، إضافة إلى قرض بن في المائة، ومساعدة م

ان نات لنفس شرو  الصندوق الـوطني للإسـ ما یخضع هذا النوع من الس ، اشرة لفائدة المرقي العقار تصب م
ن الإجتماعي التساهمي، ه الس ع هـذ ضاف إل نات خلال السنوات الخمسة همنع ب الأولى، وتحتسب المدة  الس

ة  اشرة للدولة المتمثلة في إعانة مال ة الم ما أن المساهمة المال ة،  ابتداء من تارخ إمضاء عقد الملك
مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون ) 04(واحدة وأرع ) 01(إذا تراوح الدخل بین مرة دج) 700.000(قدرها

مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون ) 04(دج إذا تجاوز الدخل أرع ) 400.000(نما لا تتجاوز أو أقل، بی
ة   .29مرات) 06(الست  ولم یتجاوز عت

                                                            
توراه في الحقوق، جامعة محمد . 25 ، أطروحة د ن في التشرع الجزائر ة العقارة الخاصة في مجال الس مان، الترق بوستة إ

رة،  س ضر،    .172، ص 2017خ
، صتوا. 26 ع الإجتماعي، مرجع ساب نات ذات الطا ة الس قید على ملك -176ص، -تي سهیلة، الشر المانع من التصرف 

177 .  
ر  05، مؤرخ 235-10من المرسوم التنفیذ رقم  03المادة . 27 اشرة الممنوحة من 2010أكتو ات المساعدة الم حدد مستو  ،

ن رفي أ ن جماعي أو بناء س ل مجمع في مناط محددة في الجنوب والهضاب الدولة لإقتناء س ن فرد منجز في ش و س
ات منح هذه المساعدة، ج ر، عدد  ف ذا  نات و ات دخل طالبي هذه الس ا ومستو ر  07، صادر في 58العل ، معدل 2010أكتو

  .ومتمم
  .، معدل ومتمم، المرجع نفسه235- 10من المرسوم التنفیذ رقم  04المادة . 28
  .، معدل ومتمم، المرجع نفسه235- 10من المرسوم التنفیذ رقم  03ة الماد. 29
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مثلون الفئات  ارهم  اعت ثیر من المتقاعدین  غة الترقو المدعم فئة العمال والموظفین و تستقطب ص
ن أن تستوفي شرو الإست م اتهم، متوسطة الدخل، والتي  ا والقصو لمرت فادة المتمثلة أساسا في الحدود الدن

غة موجهة لها أساسا   .30بل إن هذه الص
حدد  غ التي تحظى بإعانة الدولة، التي تُمنح للمستفیدین، و ن الترقو المدعم أحد أنواع الص عد الس

ضا للمستفید ما أن الإعانة تمنح أ ین الذین تقل مداخیلهم عن الحد مبلغ الإعانة حسب دخل المستفید وزوجه، 
مي الدخل، وأصحاب الدخل الضعیف ذلك عد ان 31الأدنى للأجر الوطني المضمون، و ح بإم ، حیث أص

ن في إطار الترقو المدعم ضا الإستفادة من الإعانة الكاملة عند إقدامهم على شراء س   .32هؤلاء أ
مة الدخل على أساس احتساب مجموع  235-10حدد المشرع الجزائر في المرسوم التنفیذ رقم  ق
قل عن ستة  ساو أو  ما  ن وزوجه  ، في 33أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون ) 06(مداخیل طالب الس

ا بـعشرن ألف  قدر الأجر الوطني الأدنى المضمون في الجزائر حال   .34دج) 20.000(حین 

في   . د ن الر  الس
ن الرفي أحد البرامج  ة عد برنامج الس عـد عـودة الإستقرار الأمني، رغ الطموحة التي تبنتها الجزائـر 

ان الذین أُجبروا خلال العشرة السوداء على ترك قراهم والنزوح نحو المـدن قى من الس ، 35منها في تثبیت ما ت
فه في نفس سل ن، وتم تصن اشر من طرف الصندوق الوطني للس نات بدعم م م حیث حظي هـذا النوع من الس

                                                            
، ص . 30 ن، مرجع ساب ات دعم الس ة، آل   . 75عبد الله قاد
تمم المرسوم التنفیذ رقم 2018جانفي  20، مؤرخ في 06-18مرسوم تنفیذ رقم . 31 عدل و ر  05، مؤرخ في 235- 10،  أكتو

المرسوم التنفی2010 اشرة 2013سبتمبر  26، مؤرخ في 325-13ذ رقم ، معدل ومتمم  ات المساعدة الم حدد مستو ، الذ 
ل مجمع في مناط محددة في الجنوب  ن فرد منجز في ش ن رفي أو س ن جماعي أو بناء س الممنوحة من الدولة لإقتناء س

ات منح هذه المساعد ف ذا  نات و ات دخل طالبي هذه الس ا ومستو جانفي  21، صادر في 02ة، ج ر، عدد والهضاب العل
2018.  

احث للدراسات . 32 ن الترقو المدعم، مجلة ال ن في التسییر المالي لمشارع الس ة الصندوق الوطني للس العري بومعراف، مشار
ة، مجلد  م   .375، ص 2020، 01، عدد07الأكاد

  .تمم، معدل وم235- 10من المرسوم التنفیذ رقم  07فقرة  02المادة . 33
حدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، ج ر، عدد 2021أفرل  07، مؤرخ في 137-21مرسوم رئاسي رقم . 34 ، صادر 28، 

ة : " تنص المادة الأولى منه على ما یلي. 2021أفرل  14في  حدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المواف لمدة عمل قانون
ة قدرها أرعون  عادل ساعة، وهو م) 40(أسبوع عشرن ألف دینار  173،33ا  في الشهر، أ ) دج 20.000(ساعة في الشهر، 

عادل    ".دینار لساعة العمل 115،38ما 
ة، مجلد . 35 ن في الجزائر بین الواقع والطموح، مجلة العلوم الإدارة والمال ش سلمى، إقتصاد الس سمبر 01، عدد 01مم ، د

  .467- 466ص، -، ص2017
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ن الإجتماعي التساهمي ة36الس م إعانة مال ه تقد ن تقدر ما بین  ، یتم ف من طرف الصندوق الوطني للس
ن جدید، وما بین )1.000.000(و)700.000( ة لبناء مس دج، حسب الدخل، وحسب المنطقة الجغراف
ن موجود)500.000(و) 250.000( ع مس   .دج لتهیئة أو توسـ

ة  ة لمدة خمس توجه هذه الإعانة المال م البلد عیین الذین یثبتون الإقامة في إقل ) 05(إلى الأشخاص الطب
ا زاولون نشاطا رف ات دخل أسـر 37سنوات على الأقل، و شر إث فوق ست  ، مرات الأجر الوطني )06(لا 

ن مملوك للدولة، أو من دعم الدولة الم قا من التنازل عن س ن، الأدنى المضمون، وعدم الإستفادة مس وجه للسـ
غة الإیجار، إلا في حالة  ن مملوك للدولة في ص قا من س ما عدا من صنف غرفة واحدة، أو عدم الإستفادة سا

ما تُمنح م رخصة البناء، ) 60(إلتزام مسب بإرجاعـه، عد ) 40(وفي المائة من الإعانات عند تقد في المائة 
ن بیر من المستفیدین، خاصة منهم الذین ، هذه 38معاینة إنهاء الأشغال الكبر للس ة لم تُرض عدد  العمل

فة ة ینتمون إلى الفئات الضع اتهم الماد ان ار أن هذا الإجراء لا یتواف مع إم - ، وهو 39والهشة، على اعت
ل عائقا أمامهم  -حسبهم ن الرفي من أجلش   .بناء الس

ن الرفي غة الس تسیها ص الغة التي  ة ال ل مجمعات رغم الأهم ة أو على ش صفة انفراد ان  ، سواء 
ن ة، إلا أن المشرع الجزائر لم یبین طرقة الإستفادة من الس ن ات  س ف ة، ولا  ن ل مجمعات س الرفي في ش

اشرة في هذا ة التي لا تقل  الحصول على المساعدة الم ن غة الس م هذه الص ه تنظ ه یتوجب عل الإطار، وعل
ة اقي أهم غ عن  خاصة من 40الص ن، و ة س ، من أجل منح فرص أكبر للأفراد من أجل الحصول على ملك

ن حاجة ماسة للس  .هم 
 
  

                                                            
، ص . 36 ن والعمران، مجلة المشارع الكبر في الجزائر، مرجع ساب   . 68وزارة الإتصال، قطاع الس
اشرة الممنوحة من طرف 2013جوان  19من القرار المؤرخ في  04-03المواد . 37 ات الحصول على المساعدة الم ف حدد   ،

ن رفي، ج ر، عدد    .2013جوان  23، صادر في 32الدولة لبناء س
تمم المرسوم التنفیذ رقم 2013سبتمبر  26، مؤرخ في 325-13مرسوم تنفیذ رقم  .38 عدل و ات 10-235،  ، المحدد لمستو

ات مداخیل طالبي هذه  ن رفي ومستو ن جماعي أو لبناء س ة س اشرة الممنوحة من طرف الدولة للحصول على ملك الإعانة الم
ات منح هذه الإعانة، جر ف ذا  نات و   .، معدل ومتمم2013سبتمبر  29، صادر في 48، عدد الس

ضا - ، ص : أنظر أ ن في الجزائر بین الواقع والطموح، مرجع ساب ش سلمى، إقتصاد الس   .467مم
ن الرفي . 39 ة، الس ة صون ة، مجلد  –بن طی ة المستدامة، مجلة النبراس للدراسات القانون ، عدد 02العمود الفقر لتحقی التنم

  .82، ص 2017س ، مار 02
، ص . 40 ع الإجتماعي، مرجع ساب نات ذات الطا ة الس قید على ملك   .182تواتي سهیلة، الشر المانع من التصرف 
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ن العمومي الإیجار  .03  معاییر انتقاء الفئات المحرومة للإستفادة من الس
ة، خاصة في ظل  أنفسها نظرا لعدم قدرتها الماد ن  في ظل عجز الفئات المحرومة عن توفیر الس
عرفها سوق العقار، لا تجد هذه الفئة من المجتمع سو اللجوء  الإرتفاع الحاد لتكالیف البناء، والمضارة التي 

، حیث نصت المادة  ة والتسییر العقار ن الترق ن العمومي الإیجار الذ تشیده وتسیره دواو  02إلى طلب الس
غة 142-08من المرسوم التنفیذ رقم  ن لهم على تعرف لهذه الص م ن وتحدید الأشخاص الذین  من الس

نات ن 41الإستفادة منه، وأغراض استعمال هذا النوع من الس حدد شروطا یجب توافرها في طالب الس ما  ،
  : العمومي الإیجار وهي

ة تامة، أو قطعة أرض صالحة للبناء - ني ملك ملك صاحب الطلب أو زوجه عقارا ذا استعمال س  .ألا 
ون صاحب - ن رفي  ألا  ن اجتماعي تساهمي أو س ن عمومي إیجار أو س الطلب أو زوجهقد استفاد من س

ن  ن أو تهیئة س الإیجار، أو من إعانة الدولة من أجل شراء أو بناء س ع  ن تم اقتناؤه في إطار الب أو س
 .42رفي

ة) 05(إقامة صاحب الطلب لمدة خمس  - اد ة إقامته الإعت  .سنوات على الأقل ببلد
ة  -  . 43دج) 24.000(عدم تجاوز الدخل العائلي لصاحب الطلب عت
ن إحد وعشرن - ون سن طالب الس  .44سنة على الأقل یوم إیداع الطلب) 21(یجب أن 
ن،  - الس لف  قرار من الوزر الم حدد نموذجه  ن العمومي الإیجار في مطبوع  حرر طلب الس یجب أن 

ملف یتضمن الوثائ الت جب أن یرف  ةو  :ال
 ن وزوجه ة لطالب الس لاد الأصل  .نسخة من شهادة الم
 ن المتزوجین ة لطالبي الس النس ة   .شهادة عائل
 قة إدارة أخر تثبت محل ن شهادة الإقامة أو أ وث  .إقامة طالب الس
 ن وزوجه، أو عدم وجودها  .شهادة الأجرة أو أ شهادة أخر تثبت مداخیل طالب الس

                                                            
،على ما یلي142-08منالمرسوم التنفیذ رقم  02تنص المادة . 41 ن العمومي الإیجار في مفهوم هذا : "، مرجع ساب الس

ن الممول من طرف ال فهم حسب مداخیلهم المرسوم هو الس ة، والموجه فقط للأشخاص الذین تم تصن دولة أو الجماعات المحل
نا أو تقطن في ة المعوزة والمحرومة التي لا تملك س نات غیر لائقة و ضمن الفئات الإجتماع   أو لا تتوفر /س

ات محلعلى  ة حاج ن العمومي الإیجار لتلب ن استعمال الس م ما  ة أو ذات أدنى شرو النظافة،  ة ناتجة عن ظروف استثنائ
دة   ".منفعة عامة مؤ

  .142- 08من المرسوم التنفیذ رقم  03المادة . 42
  .142- 08من المرسوم التنفیذ رقم  04المادة . 43
  .142- 08من المرسوم التنفیذ رقم  05المادة . 44
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 ن أو زوجه، صادرة عن المحافظة العقارةشهادة تثبت عدم ا  .متلاك عقار لطالب الس
  ، غة العمومي الإیجار نات من ص ن أنه اطلع على شرو منح الس علن من خلاله طالب الس تصرح شرفي 

حرر هذا التصرح في مطبوع  ، على أن  ن عمومي إیجار في دائرة أخر طلب س تقید بها، وأنه لم یتقدم  و
نخاص لذلك الس لف  قرار من الوزر الم حدد نموذجه   ،45. 

حمل رقم وتارخ  م وصل إیداع  ا، مقابل تسل م ن لد لجنة الدائرة المختصة إقل یجب أن یودع طلب الس
مة  س المح سجل الطلب حسب النظام التسلسلي لتارخ استلامه في سجل خاص یرقمه رئ حیث  التسجیل، 

ه ؤشر عل ا و م  .46المختص إقل
ن القول أن هذه الشروطلا  142- 08من خلال تحلیل الشرو التي تضمنها المرسوم التنفیذ رقم  م

ع شراء أو  ، وهي التي لا تستط تتوفر إلا في الأشخاص الذین ینتمون إلى الفئات الهشة في المجتمع الجزائر
ن،  فإذا أخذنا بهذا  راء مس ع حتى دفع تكالیف  ن، بل لا تستط ة من بناء مس ة الغال التحلیل فإن الأغلب

ن، ورغم ذلك فإن هذه الشرحة المعتبرة  عون شراء أو بناء مس ستط شرحة الموظفین والعمال والمتقاعدین لا 
سبب سقف الراتب المحدد بـ  من المجتمع ن العمومي الإیجار  ح لها الإستفادة من الس دج، ) 24.000(لا 

ة الأشخاص الذین یت قلیل من وأن أغلب ا أكثر  ن، ) 24.000(قاضون مرت مقدورهم بناء أو شراء مس س  دج ل
ن، والمضارة في أسواق العقار والإیجار،مع ضعف  خاصة في ظل الإرتفاع الحاد لتكلفة بناء أو شراء مس

ة لد أغلب العمال والموظفین الجزائرین   .القدرة الشرائ
نات  ن للمستفیدین من الس م ة المقابل،  ة إضاف غ الأخر الحصول على إعانة مال من مختلف الص

ة قد تصل إلى  دج في حالة ما إذا فضل ) 500.000(من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماع
  .47المستفید عدم الإقتراض من البنك

ن العمومي الإیجار  .04 ات الإستفادة من الس  اختصاصات لجنة دراسة طل
ن العمومي تتولى لجنة على  ل دائرة تسمى لجنة الدائرة، بتلقي ودراسة ملفات طالبي الس مستو 

أ 48الإیجار  ن لهذه اللجنة أن تستعین  م قرار من الوالي، و ة لأعضاء اللجنة  ، یتم تحدید القائمة الإسم
                                                            

  .142- 08من المرسوم التنفیذ رقم  06المادة . 45
  .142- 08التنفیذ رقم  من المرسوم 07المادة . 46
، ص. 47 ن، مرجع ساب ات دعم الس ة، آل   .82-78ص، -عبد الله قاد
یلة لجنة الدائرة، وهي تتكون من142-08من المرسوم التنفیذ رقم  13تنص المادة . 48 س الدائرة، -: "، على تش سا(رئ - ) رئ

ة المع س المجلس الشعبي البلد المعني أو رؤساء المجالس الشعب ة رئ ن -ن الس لف  ممثل المدیر -ممثل المدیر الولائي الم
ة  الشؤون الاجتماع لف  ة والتسییر العقار - الولائي الم ن -ممثل دیوان الترق ممثل المنظمة -ممثل الصندوق الوطني للس

ة للمجاهدین   ".الوطن
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ات عمل لجنة 49شخص أو سلطة أو هیئة من شأنها أن تساعدها في أشغالها ف ما یتم تحدید  قرار ،  الدائرة 
ة الجماعات المحل لف  ن والوزر الم الس لف    .50مشترك بین الوزر الم

ل طلب مع الشرو الواجب  ات المقدمة وتتأكد من تطاب  ل الطل مهام البت في  تكلف لجنة الدائرة 
قا ات على أساس نتائج التحق ع الإجتماعي للطل ن، والفصل في صحة الطا ت التي قامت توافرها في طالب الس

ط الترتیب حسب الأولو إ.بها فرق التحقی نات الذین تبلغ ضافة إلى ض ات الواردة من طالبي الس ة للطل
سنة، ) 35(وثلاثین  سنة فأكثر، وتلك الواردة من الذین تقل أعمارهم عن خمسة) 35(أعمارهم خمسة وثلاثون 

قا ط المحدد مس س وسلم التنق ما تم51على أساس المقای ة ،  ة الوطن طاق ة الإطلاع على ال لك صلاح
ن   .52للس

ال  ع أش حمایتهم من جم أقر المشرع الجزائر لأعضاء لجنة الدائرة وفرق التحقی ضمانات تتعل 
ا نظیر ممارسة هذه المهام،  ضا جزاف الضغط أو التدخل التي من شأنها أن تعی سیر عملهم، ومنح لهم تعو

عةالمقابل منعهم صراحة من  ، وهو 53دراسة ملفات أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو أقرائهم من الدرجة الرا
نات اد الذ یرمي إلى تحقی توزع عادل للس ة لتحقی مبدأ النزاهة والح ق عتبر ضمانة حق   .  54ما 

ان الفئات المحرومة .05  تجارب الدول المتقدمة في مجال إس
ة داعمة  وم اسات ح ا س ن للمحتاجین ولذو الدخل الضعیف من خلال توفیر عرفت أورو لتوفیر الس

ن الإجتماعي ن العام أو الس زة، تمثلت . 55الس ة لامر ان اسات إس ة س ما عرفت العدید من الدول الأورو
ن  ة أو إدارة تأجیر الس ان ط الإستثمارات الإس ما یتعل بتخط ة، خاصة ف ات للسلطات المحل في نقل الصلاح

ة وسعادة الأفراد من ا س عن رفاه ن ینع رة مفادها أن الس ة من ف ان ات الإس اس لإجتماعي، حیث تنطل الس
ة ة والإجتماع   . الناحیتین الإقتصاد

                                                            
  .142-08من المرسوم التنفیذ رقم الفقرة الأخیرة  13المادة . 49
  .142-08من المرسوم التنفیذ  14 المادة. 50
  .142- 08من المرسوم التنفیذ رقم  15المادة . 51

ضا - فر  07من القرار الوزار المشترك، مؤرخ في  15المادة : أنظر أ ن 2009ف ات عمل لجنة منح الس ف حدد   ،
  .2009أفرل  08، صادر في 21العمومي الإیجار ولجنة الطعن، ج ر، عدد 

  .142- 08من المرسوم التنفیذ رقم  16المادة . 52
  .142-08من المرسوم التنفیذ رقم  22-21المواد . 53
، ص . 54 ، مرجع ساب ن العمومي الإیجار ن للفئات ذات الدخل المحدود في إطار الس   . 06منهوج عبد القادر، الح في الس
، ص . 55 ، مرجع ساب ن اللائ   .06صور لطفي، الح في الس
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ن الإجتماعي في ظل حالة ارزا في إدارة الس ا وهولندا دورا  ة في برطان  أعُطیت السلطات المحل
ومي للمساكنالإنتعاش الإقتصاد التي شهدتها أو  عدما تم زادة الدعم الح ا في منتصف القرن العشرن،   رو

مما أنعش سوق الإیجارات، خاصة وأن المساكن ) المائة من تكالیف رأس المال 50إلى  30من (الجدیدة 
ا الن الجدیدة رطان د و ة الجدیدة، في حین تملك هولندا والسو ة والبیئ ة راعت المواصفات والمعاییر الصح س

بیرة من  صورة  حیث غیرت هذه الدول  ة،  ن الإجتماعي المُدار من خلال قطاعات غیر رح الأكبر من الس
عني إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص  ع تملك المواطنین للمساكن، مما  ة، واتجهت نحو تشج ان اساتها الإس س

ة التي انتهجت ان اسة الإس ة سوق الإیجارات، وهي نفس الس ة، خاصة منها النمسا، وتنم ها أغلب الدول الأورو
ا   .56الدنمارك، فرنسا وألمان

فل تعزز  ل  ش ان  ومة في سوق الإس ة ضرورة تدخل الح تر منظمة التعاون الإقتصاد والتنم
ل عادل، ومن جملة ا ش ن  ة فرص الوصول إلى الس ي والمفوض لتوجیهات التي فرضها البرلمان الأورو

ة ساعد الفئات التي  الأورو ن تبني نظام مالي  ر فرص الوصول إلى الس على الدول الأعضاء في مجال تطو
ع  ن الإجتماعي من دفع الضرائب، والعمل على توس ، وإعفاء مزود الس ن لائ سمح دخلها بتوفیر س لا 

ة، وعدم الإقتصار على مفهوم الفئات المه ان لات الإس مشة، وجعل مبدأ الإحتواء قاعدة المستفیدین من التسه
ة في الإستثمار   .57والإدماج الإجتماعي ومحارة الفقر أولو

ن في الجزائر: المحور الثاني   ضمانات استفادة الفئات المحرومة من الس
قرر لها الإستفادة  ة عنصر إیجابي  مثا تتمیز الفئات المحرومة أنها ذات دخل محدود أو منعدم، وهو 

ن، خاصة غ من الس ن لها بناء ص م ة تكون على حساب الفئات التي  ، وهي أولو ن العمومي الإیجار ة الس
ة في الإستفادة من  ن الترقو المدعم، هذه الأولو ن الرفي أو الس غة الس ص  ، غ أخر ص نات  أو شراء س

ن العمومي الإیجار لصالح الفئات المحرومة في المجتمع تتطلب مجموعة من الضمانات  ة الس القانون
ة ة التال ة لحمایتها، نستعرضها في النقا الفرع   :والإجرائ

ن - ة الفئات المحرومة في الإستفادة من الس  .أولو
نات -  .التوزع العادل للس
ن العمومي الإیجار  - لفة بدراسة ملفات طلب الإستفادة من الس اد اللجنة الم ة وح  .استقلال
ة في إعلان قائمة المستفیدین - ن الشفاف  .من الس
م الطعن والإعتراض -  .الح في تقد

                                                            
، ر لطفيصو . 56 ن اللائ   .9-8ص، -، صسابمرجع ، الح في الس
، مرجع . 57 ن اللائ   .7-6ص، -، صسابصور لطفي، الح في الس
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ة الفئات المحرومة في  .01 نأولو  الإستفادة من الس
ة  ین المواطن من عدة حقوق أساس أكد المؤسس الدستور في التعدیل الأخیر عزم وسهر الدولة على تم

ة من الأمراض  ة،والوقا ة الصح رامة، ومن أهم هذه الحقوق الرعا ش  ما تضمن له الع ة، لا س المعد
امل شرو النظافة،  نات لائقة تتوفر على  ن تحقی ذلك إلا من خلال توفیر س م للأشخاص المعوزن، ولا 
ین الفئات المحرومة من الحصول على  انت في اتجاه ضمان تم ة المشرع الدستور  التالي فإن انصراف ن و

أ ا  قر ضمن غ المتاحة، وهو بذلك  ن في إحد الص ن في س ة الفئات المحرومة في الحصول على س ولو
ة  غ المتوفرة، ولا شك أن تحدید عت فة ) 24.000(إحد الص دینار جزائر تصب في مصلحة الفئات الضع

ن  م طلب الإستفادة من س لات أخر خاصة بها، مثل إتاحة الفرصة لها في تقد الإضافة إلى تسه والهشة، 
م ، وتقد غ الأخر اجات الخاصة، وأبناء الشهداء  بإحد الص فئات ذو الإحت ازات خاصة  مساعدات وامت

  .والمجاهدین
ن العمومي  142-08م من خلال استقراء نصوص المرسوم التنفیذ رق حدد قواعد منح الس الذ 

ة الفئات المحرو  أولو قر  ن الرفي، لا نجد نصا صرحا  الس ، والقوانین الأخر المتعلقة  مة في الإیجار
نات في الفصل الأول من  ن، ولكنه ُستنتج من خلال الشرو التي حددها على طالبي الس الإستفادة من الس

ن العمومي الإیجار : "الموسوم بـ 142-08المرسوم التنفیذ رقم  ، إضافة إلى ما تضمنه 58"شرو منح الس
ات الحصول على الم 2013جوان  19القرار المؤرخ في  ف اشرة الممنوحة من الدولة لبناء المحدد لك ساعدة الم

شر ممارسة نشا في الوسط الرفي ن رفي، خاصة ما یتعل  ار أن أغلب قاطني المناط 59س اعت ، وذلك 
ة  ة ولو نسب التالي فإن هذه الفئة تمتلك أولو عتبرون من الفئات المحرومة، و ا  شغلون نشاطا رف ة الذین  الرف

نفي الحصول على ا   .لس
استها المتعلقة بإنجاز  ومة الجزائرة إلى مراجعة س ن اللائ الح ة للح في الس دعت المقررة الأمم
ن في الجزائر، وقد وقفت من خلال زارتها للجزائر على  دة وجود أزمة مزمنة في قطاع الس ن، مؤ وتوزع الس

ات ال صفة عامة، وعلى ظاهرة انتشار البنا ن  قة أزمة الس ان موقفها حق صفة خاصة، حیث  ة والهشة  فوضو
غة الذ تكون من  ة، وهي الص نات الإجتماع ات توزع الس ا على الإحتجاجات التي تصاحب عمل مبن
مهد  استمرار من هشاشة مساكنها، وعدم توفر الأمن الذ  المفروض موجهة للفئات المحرومة التي تعاني 

نفها  ش في  ع اة آمنة ومطمئنة  ة للأُسر التي تملك لح النس ك عن الإكتظا  أفراد الأسرة المحرومة، ناه

                                                            
  .142-08من المرسوم التنفیذ رقم  07إلى  02المواد من . 58
اشرة الممنوحة من 2013جوان  19من القرار المؤرخ في  03المادة . 59 ات الحصول على المساعدة الم ف حدد  الدولة لبناء ، 

ن رفي   .س
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ن یرقى  قة استفادة هذه الفئات من س ستلزم حق ش الكرمة، وهو ما  ات الع ان حتو على قلیل من إم نا  مس
نات التي تحترم حقوق الإنسان، خاصة في ظل الإرتفاع الحاد والمضارة في أسعار الإی جار، إلى مصاف الس

اة، على غرار الوضع  نا دائما مد الح ح س ن المؤقت في الجزائر أص أن الس عد من ذلك لتقر  وراحت إلى أ
  .60في الشالیهات
اجات  حسب اسة أغفلت جانب احت ومة الجزائرة أرست س التقرر الأولي لممثلة الأمم المتحدة، فإن الح
اسة مضبوطة لمعالجة  المواطنین اب س نات غیر لائقة، في ظل غ مین في س ، منتقدة الأزمة المطروحةالمق

حجب عنصر ن، ما  ة للرأ العام، لتحل محلها السرة  إغفال الجانب الإعلامي في قطاع الس النس ة  الشفاف
ن، ما أد إلى فقدان  ة، ومن ثم ثقة المواطنفي توزع الس . اللجوء إلى الإحتجاجات في المؤسسات العموم

نات الهشة والأكواخ، وظاهرة الطرد الممارس ضد المستأجرن، والتي قالت إنها  وأشارت إلى استفحال ظاهرة الس
ة لسنة  المُلاّك ضد  منحازا لصالححیز التنفیذ، الذ اعتبرته  2008تضاعفت منذ دخول قانون الإجراءات المدن

ة أن تخصص الدولة حصة وأكدت المقررة الأم. المستأجرن ن  في المائة من) 20(م غة الس ص نات  الس
الوضع  ا یتصل  اس ن قرارا س اسي الراهنالإجتماعي من مجموع مشارع الس ة مراجعته  الس ان لاد،وإم في ال

قى واردة   .61ت
ة حقوق الإنسان ة الإستشارة لترق س اللجنة الوطن حات المقررة تصر  وحمایتها في الجزائر على عل رئ

ومة ا في الوقت نفسه الح ح، داع ة على أنها في الإتجاه الصح الجزائرة إلى ضرورة إرساء مزد من  الأمم
ة للحیلولة دون  نات الإجتماع ة في توزع الس ات  الشفاف تلك التي تشهدها مختلف ولا اندلاع احتجاجات 

ة یتم فیها الإعلان عن قائمة المس ل مناس ة، معتبرا أن هذه الوطن في  نات الإجتماع تفیدین من الس
اب العدالة في التوزع   .62الإحتجاجات هي دلیل على غ

ذا عدد  نات، و ة لطالبي الس ة العائل نات من حیث الغرف یجب مراعاة الوضع عند تخصص الس
ة للأشخاص المعوقین في تخصص ال نات التي تقع الأشخاص المتكفل بهم، وفي هذا الإطار تُعطى الأولو س

طلبون ذلك ن أو 63في الطاب الأرضي عندما  ان هؤلاء المعوقین أصحاب قرارات الإستفادة من الس ، سواء 
  .أحد أفراد عائلاتهم

                                                            
ة، مجلد . 60 ن في الجزائر وطرق معالجتها، مجلة العلوم الإنسان ، 2020جوان  30، 03، عدد 04مراد حرز الله، أزمة الس

افي، تندوف، الجزائر، ص ز الجامعي علي    .238-237ص، -المر
  .238، ص سابمرجع مراد حرز الله، . 61
  .239، ص سابمرجع مراد حرز الله، . 62
  .142- 08من المرسوم التنفیذ رقم  2و1فقرة  31المادة . 63
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الذ یتضمن  142-08المقابل، اشتر المشرع الجزائر في الملح الثاني من المرسوم التنفیذ رقم 
ة بین الهیئة المؤجرة والمستأجر، وأكد على أن یتعهددفتر الشرو المحدد لبنود العلاقة ال ن المستأجر تعاقد  للس

اب غیر مبررة لمدة ستة  صفة مستمرة ودائمة، وفي حالة انقطاعه عن ذلك لأس نه  أشهر دون ) 06(شغل مس
  .64انقطاع، فإنه یؤد إلى فسخ عقد الإیجار

نات من مختلف  أن العدید من الس غ شاغرة، أو أن شاغلیها قد استأجروها والملاحظ في الواقع  الص
ة على مستعملي  ة تكون أكثر فعال ة مراق حث عن آل طرقة غیر مشروعة عن مالكیها الأصلیین، لذلك یجب ال

ن ة في الإستفادة من الس ن، وتحدید أصحاب الأولو ة المساهمة في القضاء على أزمة الس غ نات،    .65الس
نات .02 ع العادل للس  التوز

ن العمومي  142- 08تطرق المشرع الجزائر من خلال المرسوم التنفیذ رقم  حدد قواعد منح الس الذ 
ن  ن لطالب الس م ط، من خلال استعراض عدد النقا التي  الإیجار بإسهاب إلى عرض المعاییر وسلم التنق

ورة في صلب المادة  ل من المعاییر المذ اعت 34أن یتحصل علیها عن  ط، مع ضمان منه، ف ماد سلم التنق
أن المشرع الجزائر قد مهد لتكرس مبدأ  ن أن نقول  م  ، اد أعضاء لجنة الدائرة وأعضاء لجان التحقی ح
 ، ة قد تعی عمل لجنة الدائرة، ولجان التحقی ل عق ة الإیجارة من خلال إزالة  نات العموم التوزع العادل للس

ةولجنة الطعن بتحدید اختصاصات    .ل منها بدقة متناه
ل منطقة  عة  ون مع مراعاة طب غه یجب أن  مختلف ص ن  تجدر الإشارة إلى أن التوزع العادل للس
غة العمومي  ص نات  ن من الس أكبر عدد مم م، فعلى سبیل المثال یجب أن تحظى المناط الحضرة  أو إقل

الإیجار، في حین  ع  ن الإیجار والترقو المدعم، والب ة لبناء الس الإعانات المال ة  تحظى المناط الرف
ة بین المترشحین ة والترتیب على أساس الأحق ون التوزع حسب الأولو ما    .الرفي وتهیئته، 

نات الموزعة  ة عدد الس نات هي محدود ة التوزع العادل للس ة التي تواجه عمل لكن المشاكل العمل
ات، وهذا م عدد الطل حیث مقارنة  نات،  ستفیدوا من الس قوم بها الأشخاص الذین لم  فسر الممارسات التي  ا 

ات الإحتجاج والفوضى، مع انتشار ظاهرة غل مقرات  نات دون أن تشهد عمل ة توزع الس نادرا ما تتم عمل
طرقة غیر حضارة، ولا شك أن الدولة في الغالب تتفا ذا غل الطرقات  ات والدوائر، و د المواجهات البلد

اشر على أمن الأشخاص والممتلكات اشرة مع المحتجین، إلا في حالات التهدید الم   . الم

                                                            
  .142- 08من المرسوم التنفیذ رقم  47المادة . 64
ة الحقوق . 65 ل توراه،  ، أطروحة لنیل شهادة الد ن الإجتماعي في التشرع الجزائر ات توفیر وتوزع الس درواز عمار، آل

ات ة، جامعة الحاج لخضر،  اس   .336-335ص، -، ص2017/2018نة، والعلوم الس
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بیرة، فمن  ة وإحالتها إلى الدائرة ینطو على ثلاث عیوب  ن من البلد إن سحب اختصاص توزع الس
تف انت م عدما   ، ن مرة أخر عید الدولة إلى واجهة الحدث في ملف منح الس ممارسة جهة  ة فقط 

ما في نفس  م وتطبی التشرع، وهو ما جعل منها خصما وح ات التنظ ة تمارس صلاح قوة عموم اتها  صلاح
ن،  صفتها مسؤولة عن توزع الس ین، الأول یتمثل في  الدائرة  ن إلتماسه في مستو م الوقت، ودلیل ذلك 

ارها مشرفة ومقررة في  اعت ة  ة یتم تعیین والثاني یتمثل في الولا ة رسم وم دراسة الطعون، وهي هیئات ح
ن هي  ة لجنتي الطعن وتوزع الس ی ة، أما المظهر الثاني یتمثل في أن تر مسؤولیها من طرف السلطات العموم

من فقط في مستو التمثیل   .66نفسها من حیث الأعضاء وأن الاختلاف بینهما 
اهل ا ار أثقل  انت في غنى عنها، حیث أن الدائرة إضافة إلى ذلك، فإن هذا الخ ة  اء إضاف أع لدولة 

ام المرسوم التنفیذ رقم  ات التي تقع  142-08موجب أح ن في البلد ة توزع الس حت مشرفة على عمل أص
بیرة، وهو  ة  اس ة وس في دائرة اختصاصها وتحت وصایتها إدارا، الأمر الذ یجعلها تتحمل ضغوطا اجتماع

عرقل حس ة الفئات المحرومة في ما  أحق مس  ن، ف هدد مبدأ التوزع العادل للس ن سیر عمل لجنة الدائرة، و
ة التأخر في معالجة ملفات  ال عید طرح إش ما أنه  ه،  ن في إطار التشرع المعمول  الإستفادة من الس

ار أن هذا التوجه یتناقض مع ال عین الإعت ة، مع الأخذ  ل مناس فلسفة التي تقوم علیها قوانین المترشحین في 
ة الجار العمل بها منذ مطلع سنوات  ات واسعة في مجال 1990البلد متلك صلاح ارها جهازا مستقلا  اعت  ،

ن ما في ذلك التدخل في ملف الس ة،  ة المحل   . التنم
ن العمومي  .03 لفة بدراسة ملفات طلب الإستفادة من الس اد اللجنة الم ة وح استقلال
 ار الإیج

ه في المادة  س لجنة الدائرة عند استلامه قرار الوالي المنصوص عل من المرسوم التنفیذ رقم  08قوم رئ
  :68أعضاء اللجنة من أجل استدعاء 08-14267

نات المستلمة واختتامها - ات منح الس  .إعلامهم بتارخ انطلاق تنفیذ عمل
                                                            

، مقارة سوسیو. 66 ن في التشرع الجزائر ات توزع الس شیر الدین، تطورات آل ر، -قاسمي شوقي، مرغاد  ة، مجلة الف قانون
رة، ص 2017،جوان 15عدد  س ضر،  ة، جامعة محمد خ ة والإجتماع ة العلوم الإنسان ل  ،174.  

لف : "، على ما یلي142-08تنفیذ من المرسوم ال 08تنص المادة . 67 ة العقارة إلى الوالي وإلى المدیر الم یرسل متعهد الترق
نات المعدة  ه محتو برنامج الس شفا یوضح ف أة  نات المه م برنامج الس ة، ثلاثة أشهر قبل التارخ المتوقع للتسل ن في الولا الس

حدد الوالي  مها،  ور في الفقرة أعلاه،  15قرار  مدته للإستغلال وموقعها ورزنامة تسل یوما ابتداء من تارخ استلام الكشف المذ
ام  نات المقرر توزعها، مع مراعاة أح الإضافة الى محتو برنامج الس تارخ انطلاق أشغال لجنة الدائرة وتارخ اختتامها، 

س لجنة الدائر  12و 9المادتین  ةمن هذا المرسوم، یبلغ هذا القرار الى رئ ن في الولا الس لف    ".ة المعني وإلى المدیر الم
  .من المرسوم التنفیذ نفسه 18المادة . 68
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ورة في قرار الواليتحدید رزنامة أشغال لجنة الدائرة وفرق التحقی حسب  -  .الآجال المذ
نات - التحقی لد طالبي الس لفة   .تحدید عدد الفرق الم

ن  ة والتحقی في ظروف س المراق ام  ونة للق ن لكل فرقة م س لجنة الدائرة قوائم طالبي الس سلم رئ
نات في أماكن إقامتهم قات69طالبي الس م نتائج تحق ما یتعین على فرق التحقی تسل ها في أجل تحدده لجنة ، 

ن المقدمة، على ألا یتعد هذا الأجل مدة ثلاثة  ات الس ات وعدد طل ة البلد أشهر )03(الدائرة حسب أهم
ل الملاحظات في  س لجنة الدائرة، ففي هذا التحقی یتم تسجیل  ابتداء من تارخ استلامها القوائم من طرف رئ

قرا حدد نموذجها  ة التي  طاقة التقن ام أ عضو من فرق التحقی ال ن، وفي حالة ق الس لف  ر من الوزر الم
ة عات قضائ عرض نفسه إلى متا اذب    . 70بتصرح 

مة المختصة  س المح مین أمام رئ ة ال قومون بتأد س الدائرة أعضاء فرق التحقی الذین  عین رئ
ا م ، في إطار ممارسة مهامهم من ، وتحمي الدولة الأشخاص المفوضین في لجنة الدائرة ولجا71إقل ن التحقی

تقاضى أعضاء  مهامهم أو تمس بنزاهتهم، و ام  الق ال الضغط أو التدخل التي من شأنها أن تضر  ع أش جم
ه قا للنظام المعمول  حدد ط ا  ضا جزاف ، ولا یؤهل أعضاء فرق 72فرق التحقی في إطار ممارسة مهامهم تعو

عةالتحقی المفوضین لدراسة ملفا نات لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو أقارهم من الدرجة الرا   .73ت طلب س
ط المحددة، وعلى أساس الملاحظات المسجلة  قا لمعاییر وسلم التنق ات ط ط الطل تقوم لجنة الدائرة بتنق

نات  ة لطالبي الس ة والعائل ة الشخص الوضع ، والوثائ المتعلقة  ة للتحقی طاقة التقن الملفات، في ال المرفقة 
لف  قرار من الوزر الم حدد نموذجها  طاقة التلخص التي  عد ذلك تّسجل النقا الممنوحة لكل طلب في 

ن ملف طالب الس ع أعضاء لجنة الدائرة  ن، ثم ترف هذه الأخیرة التي یوقع علیها جم   .74الس
ع أع حضور جم ط  ات التنق ة عمل ضائها من أجل التداول حول ترتیب طالبي تجتمع لجنة الدائرة في نها

ة في قائمتین،  نات وف نظام تنازلي حسب عدد النقا المحصل علیها، ومنها یتم الترتیب حسب الأولو الس

                                                            
  .من المرسوم التنفیذ نفسه 24المادة . 69
  .142- 08رقم من المرسوم التنفیذ  25المادة . 70
ون على النحو الآتي142- 08من المرسوم التنفیذ رقم 19المادة . 71 مین الذ  م أن " :، تنص على ال الله العلي العظ أقسم 

ات المفروضة علي ل الأحوال الواج أمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وأراعي في  فتي  أعمال وظ   ".أقوم 
  .من المرسوم التنفیذ نفسه 20المادة . 72
  .من المرسوم التنفیذ نفسه 21المادة . 73
  .نفسهمن المرسوم التنفیذ  26المادة . 74
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نات الذین تساو أعمارهم أو تزد عن خمسة وثلاثین  سنة، والأخر طالبي ) 35(تخص إحداهما طالبي الس
نات الذین تقل أعمارهم عن    .  75سنة) 35(خمسة وثلاثین الس

ن العمومي الإیجار  09أثارت المادة  فهم من 76من المرسوم التنفیذ تذمرا وقلقا لد طالبي الس ، حیث 
صها لفائدة قاطني الأكواخ  ة التوزع، وتخص هذه المادة أنه یتم اقتطاع حصة معینة من المساكن المجهزة لعمل

ح دون الحاجة للخضوع  اء الصف حجم الدخل المالي الذ ُحصّلونه وأح لأ شر أو قید، سواء تعل الأمر 
ما  ة ف استثناء شر نتیجة سلب ة،  ة أو العائل ة الشخص ة، أو الوضع م البلد شهرا، أو شر مدة الإقامة في إقل

عني قة لهؤلاء الأشخاص، ما  عدم وجود استفادة سا ن، أ ة للس ة الوطن طاق ات ال أن المرسوم هنا  یتعل بإث
ا  س أساسا منطق لة، وهو أمر ل ا إیجارا لمدة طو نا عموم انوا ینتظرون س فة هؤلاء على حساب من  یرجح 

عثا لتوتر وتذمر الكثیر من الأشخاص المقصیین من الإستفادة عد م ه، فضلا عن أنه  التالي 77ستند إل ، و
أسالیب مختلفة   .إقدامهم على الإحتجاج والتظاهر 

ن .04 ة في إعلان قائمة المستفیدین من الس  الشفاف
، یتم فیها 78أشهر) 03(شتر المشرع الجزائر أن تختتم أشغال لجنة الدائرة في أجل لا یتعد ثلاثة 

تهم التي تتضمن أسماءهم وألقابهم ونسبهم  انات المتعلقة بهو تحدید القائمة المؤقتة للمستفیدین، وتشمل على الب
انه، وعنوان محل الإقامة)الأم اسم ولقباسم الأب، ( اد وم  .، تارخ الإزد

ة وأرعین  ساعة التي تلي مداولات لجنة ) 48(عد ذلك یجب نشر قائمة المستفیدین قبل انقضاء ثمان
ة أخر خلال مدة  س، وعند الضرورة، في أماكن عموم مقر المجلس الشعبي البلد المعني لتفاد أ ل الدائرة 

ة ام) 08( ثمان فاء ح الطعن من . 79أ عد است ة للمستفیدین  وهو نفس الإجراء المتعل بنشر القائمة النهائ
ة للمستفیدین نات الذین لم یتم إدراج أسماءهم في القائمة الأول   .80طرف طالبي الس

                                                            
  .من المرسوم التنفیذ نفسه 27ة الماد. 75
طلب محلي ذ منفعة : "، على ما یلي142-08من المرسوم التنفیذ رقم  09تنص المادة . 76 ان من الضرور التكفل  إذا 

طلب  زة التي تتقدم  قوم الوالي أو السلطة المر ة، أو في حالة القضاء على المساكن الهشة  ة استثنائ عامة أو ناتج عن وضع
ومة التي تفصل في هذا الطلبتخ ص بإرسال تقرر بهذا الشأن إلى الح ن على سبیل الترخ في حالة موافقة ... صص الس

ام هذا  ه في أح غض النظر عن الإجراء المنصوص عل ة،  ن بتخصص المساكن المطلو الس لف  ومة یخص الوزر الم الح
  ".المرسوم

شیر الدین، . 77 ، ص قاسمي شوقي، مرغاد  ، مرجع ساب ن في التشرع الجزائر ات توزع الس   .173تطورات آل
  .، مرجع ساب142- 08من المرسوم التنفیذ رقم  29المادة . 78
  .نفسهمن المرسوم التنفیذ  30المادة . 79
  .من المرسوم التنفیذ نفسه 2فقرة  43المادة . 80
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ة والتسییر العقار بتحدید موقع المستفیدین من نات على  تقوم الهیئة المؤجرة ممثلة في دیوان الترق الس
ة ط المنصوص علیها في المرسوم . 81أساس القرعة التي تكون علن مراعاة معاییر وسلم التنق ون ذلك  و

حیث ُمنح هذا الأخیر حسب مجموع  142-08التنفیذ رقم   ، ن العمومي الإیجار حدد قواعد منح الس الذ 
ل طالب ن، بتطبی سلم التن النقا التي یتحصل علیها  ار المعاییر للس عین الإعت ط المحدد سلفا، مع الأخذ  ق

مة طلب  ة،أقد ة والشخص ة العائل ن،الوضع ن وزوجه،ظروف الس مستو مداخیل طالب الس طة  المرت
ن   .82الس

ن في الجزائر، والذ  - حسب التقرر الأولي لممثلة الأمم المتحدة فإن التخفیف من حدة أزمة الس
شهده قطاع یجب عدم التظاهر -حسبها ة على الفساد الذ  أن لا وجود لها، وأنها مفتعلة من أجل التغط

ة الإستفادة منها حسب  نات، ومنح أولو ة في توزع الس مبدأ الشفاف ن في الجزائر، لذا لابد من العمل  الس
ات الواردة في التقرر الأولي للأمم المتحدة، والمتمث ما یليدرجة الإستحقاق استنادا إلى التوص  : 83لة ف

ة  - ة ناجعة، تقوم على أساس الشفاف ن اسة س وجوب إشراك ممثلي المواطنین والمجتمع المدني في رسم س
نات غ الس ع عروض ص اد في الإنجاز والتوزع مع تنو  .والح

حیث یتم من خلاله الإطلاع على نتائج  - ن،  صر أمام قطاع الس فتح الجانب الإعلامي خاصة السمعي ال
ة، مع مراعاة حرمة  نات الإجتماع ات الس ة أثناء مرحلة دراسة ملفات طل قات التي تقوم بها اللجان المحل التحق

ات الأشخاص ن، وخصوص  . وأُسرهم الس
ن - ط لطالبي الس قوم على أساس التنق ن،  ات الس  .إرساء سجل وطني موحد لطل
ة الر  - ات والدوائرنشر قوائم المستفیدین عبر المواقع الإلكترون ات والولا ة للبلد  .سم
ن  - ل ما یتعل بإنجاز وتوزع الس عة  متا لف  ن،   .إنشاء مرصد وطني مستقل للس
ات التي تتم على مستو  - مهد لكشف التلاع ن، وهو ما  عدم التضیی على المدافعین عن الح في الس

ن ة الأفراد في الإستفادة من الس  .تصنیف أحق
نات في الجزائر  في هذا الإطار ة متوفرة في نظام توزع الس ادئ العامة للشفاف أن الم ن القول  م

مختلف  ن  حول دون تحقی ممارسة شفافة لتوزع الس ة، ولكن انتشار الفساد الإدار  موجب النصوص القانون
ة تتطلب أولا القضاء على الفساد المنتشر في  غ، لذلك فإن إرساء قواعد الشفاف ة، المتمثل الص الإدارات العموم

اة ة والمحا ة والمحسو  .أساسا في البیروقراط
                                                            

  .نفسه من المرسوم التنفیذ 03فقرة  31المادة . 81
  .من المرسوم التنفیذ نفسه 34لمادة ا. 82
، ص . 83 ن في الجزائر وطرق معالجتها، مرجع ساب   .245مراد حرز الله، أزمة الس
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م الطعن والإعتراض .05  الح في تقد
ن العمومي الإیجار  142-08من المرسوم التنفیذ رقم  22تنص المادة  حدد قواعد منح الس الذ 

ن غیر المقبولة من طرف لجنة الدائرة تبلغ لأصحابها،  ات الس اب الرفضعلى أن طل ، لكن 84مع تبرر أس
م طعن أو اعتراض على قرار اللجنة برفض  ان لصاحب الطلب المرفوض ح تقد ر ما إذا  المشرع هنا لم یذ
ن العمومي  م طلب الس ة أخر لأحقیته في تقد ضیف وثائ ثبوت ن لصاحب الطلب أن  م ه، إذ  طل

ع الشرو الذ حددتها ال ستوفي جم ، وأنه    .من ذات المرسوم 03مادة الإیجار
ن یر إجحافا في  ن لكل طالب س م  ، ن العمومي الإیجار عد نشر القوائم المؤقتة للمستفیدین من الس
ة  المعلومات والوثائ التي یراها مناس ا مدعما  تاب قدم طعنا  ن أن  عدم استفادته من الس حقه 

ة وضرورة،مقابل وصل استلام لد لجنة الطعن في أجل  ام، ابتداء من تارخ نشر القوائم ) 08(ثمان أ
ل الطعون المعروضة علیها في أجل لا یتعد ثلاثین . 85المؤقتة یوما، ) 30(على أن تفصل لجنة الطعن في 

د أو تعدل  ة التي تؤ قات التي تراها مفیدة لإتخاذ القرارات النهائ ل التحق اشر لجنة الطعن  وفي هذه الفترة ت
ات دراسة الطعون والمعلومات والوثائ المقدمة فیها، تبلغ لجنة الطعن قرارات  لجنة الدائرة، وعند انتهاء عمل

قا الإستخلاف على أساس قوائم الإنتظار المعدة مس   .86القرارات التي اتخذتها إلى لجنة الدائرة التي تقوم 

ة، یترأسها الوالي وتتكون من  ل ولا س تنشأ لجنة الطعن على مستو  س المجلس الشعبي الولائي، رئ رئ
الشؤون  لف  ن، المدیر الولائي الم الس لف  نات المقرر توزعها، المدیر الولائي الم الدائرة مقر وجود الس
ما  ن،  ة للصندوق الوطني للس الة الولائ ، ومسؤول الو ة والتسییر العقار ة، المدیر العام لدیوان الترق الإجتماع

ن للجنة الط ل شخص أو سلطة أو هیئة من أجل مساعدتها في أشغالها، وتتولى مصالح م عن الإستعانة 
ة أمانة لجنة الطعن ن . 87الولا الس لف  قرار مشترك بین الوزر الم ات عمل لجنة الطعن  ف بینما تحدد 

ة الجماعات المحل لف   .88والوزر الم

                                                            
  .142- 08من المرسوم التنفیذ رقم  22المادة . 84
  .142-08من المرسوم التنفیذ  41المادة . 85
  .هالتنفیذ نفسمن المرسوم  42المادة . 86
  .نفسهمن المرسوم التنفیذ  39المادة . 87
  .من المرسوم التنفیذ نفسه 40المادة . 88
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ة للمستفیدین  ن العمومي الإیجار بناء على قرارات لجنة الطعن، تحدد لجنة الدائرة القائمة النهائ من الس
س المجلس الشعبي البلد  ما یرسل الوالي هذه القائمة إلى رئ محضر أشغالها،  وتبلغها إلى الوالي مرفقة 

ة وأرعین  ذا إلى الهیئة المؤجرة، من أجل التنفیذ) 48(المعني قصد نشرها خلال ثمان ة، و مقر البلد   .89ساعة 

غهات مختلف ص نات  ع قرارات منح الس ن المدونة التي تحتو على جم ة للس ة الوطن طاق ، 90مثل ال
ات  طاق ذلك ب نات، وتزود هي  ع قرارات منح الس ة تدون فیها جم ة معلومات طاق ة  ل ولا وتنشأ على مستو 

ة ة الولا ش طة  ا91ل الدوائر المرت ل دائرة أن تمسك  ما یجب على  ة ،  ل بلد ة محینة عن  طاق ستمرار 
اتلمجموع  ن العمومي الإیجار  التي الطل   .92تستوفي شرو الإستفادة من الس

لف  ن والوزر الم الس لف  ، یجب أن یتلقى الوزر الم ن العمومي الإیجار عة منح الس لضمان متا
ات منحه، وعند ف شرو و طة  ل المعلومات المرت ة  ل  الجماعات المحل ام  ن لهما الق م الضرورة، 

ومة بذلك ، مع إعلام الح ش ضرور   .93تحقی أو تفت
ة  ط القائمة النهائ عد ض عض الأشخاص ولو  ن أن یتم إلغاء استفادة  م  ، إضافة إلى ما سب
طاق انت نتائج عرض معلوماتهم على ال ة، أو في حال  اذ ة للمستفیدین، وذلك إذا ثبت إدلاءهم بتصرحات 

اشرة  بلغ الهیئة المؤجرة م موجب قرار من الوالي، و ة، فیتم إقصاؤهم من قائمة المستفیدین  ن إیجاب ة للس الوطن
  .94للتنفیذ

ة  ة عمل عض الثغرات التي من شأنها أن تؤثر على نزاهة وشفاف الطعن من  ام المتعلقة  لا تخلو الأح
ة نات العموم ح التارخ الذ یتم على أساسه احتساب مدة الإیجارة، حیث نلاحظ  توزع الس أنه لم یتم توض

یوما المخصصة لدراسة الطعون من طرف لجنة الطعن، فهل یتم احتسابها ابتداء من تارخ نشر ) 30(ثلاثین 
ة  ام المخصصة للطعون ) 08(القائمة المؤقتة للمستفیدین؟ أم ابتداء من تارخ انتهاء أجل ثمان   ؟95أ

                                                            
  .هالتنفیذ نفسمن المرسوم  43المادة . 89
  .هالتنفیذ نفسمن المرسوم  59المادة . 90
  .هالتنفیذ نفسمن المرسوم  60المادة . 91
  .هالتنفیذ نفسمن المرسوم  61المادة . 92
  .142- 08التنفیذ رقم  من المرسوم 62المادة . 93
ن العمومي الإیجار في الجزائر، مجلة تشرعات البناء والتعمیر، عدد . 94 ، جامعة ابن 2018، جوان 06القطبي محمد، تسییر الس

ارت،   .55الجزائر، ص  خلدون، ت
ن العمومي الإیجار . 95 ن للفئات ذات الدخل المحدود في إطار الس ، ص منهوج عبد القادر، الح في الس   .08، مرجع ساب
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ة موضوع الإضافة إلى م تا في  ، فإن المشرع لم یوضح صراحة المقصود من الطعن، فهل  ا سب
ن؟ أم أنه یتم الطعن في الأشخاص الواردة أسماؤهم في  الإستفادة من الس ه أحقیته  ه صاح الطعن لیوضح ف

ات عدم أحقیتهم في الإستفادة؟ ة للمستفیدین وإث   القائمة الأول

اتهم الملفت للنظر في موضوع الطعن  ون فقط عندما تُرفض طل م الطعن من طرف الأشخاص  أن تقد
م الطعن في حالة عدم  ن لهم تقد م ، في حین لا  ن العمومي الإیجار المقدمة من أجل الإستفادة من الس
فتح  اتهم، وهو ما  م طل عد تقد الإیجار  ع  ن الب ن الترقو المدعم أو س ن الرفي أو الس حصولهم على الس

غم   .جال التساؤل عن عدم إدراج هذا الإجراء في مثل هذه الص

ن أن تكون عن طر التنازل م غة العمومي الإیجار  ن من ص أن الإستفادة من الس ، 96تجدر الإشارة 
متها  ن العمومي الإیجار من المالك الأصلي إلى المستأجر على أساس ق ة العقارة للس ل الملك وهو تحو

موجب القرار المشترك الصادر في التجارة المح ع 202097جوان  10ددة للسعر المرجعي  ، مع احترام جم
ط والإجراءات المنصوص علیها في المرسوم التنفیذ رقم  ن نقل الح في الإیجار . 153-18الضوا م ما 

ة   .98من الشاغل الأصلي إلى أصوله أو فروعه ممن تتوافر فیهم الشرو القانون
   خاتمة

ن في الجزائر عبئامثل  اهظة التي ترد على  هاجس الس بیرا على عات الدولة، من خلال التكالیف ال
ه في  ما هو منصوص عل ن  ع فئات المجتمع الجزائر حقها في الس نفقات الدولة، في حین لم تستوف جم

مقدورهم بناء أو شرا س  ة المواطنین ل ط الدستور ومختلف القوانین، ولا شك أن غالب اب ض ن، وفي غ ء س
ة منتشرة في مختلف  ح اء الصف وتحدید مرجعي للفئات المحرومة في الجزائر، لا تزال البیوت الهشة والأح
غیره من  القطاعات،  عتره الفساد  ن الذ  الغ ضخمة على قطاع الس المدن الجزائرة، رغم أن الدولة أنفقت م

اسة واضحة وخ اب س تجلى ذلك من خلال غ ناتو مة في بناء وتوزع الس   .طة مح
ة  نات لضمان حما حاجة إلى الس ، وهي  تمثل الفئات المحرومة شرحة واسعة في المجتمع الجزائر
ة عن  ات رسم اب احصائ ة، وفي غ ما ینص على ذلك الدستور الجزائر والمواثی الدول ة أفراد أسرها  ورعا

                                                            
عة للدولة 2018جوان  04، مؤرخ في 153-18مرسوم تنفیذ رقم . 96 ات التنازل عن الأملاك العقارة التا ف حدد شرو و  ،

، ج ر، عدد  ة والتسییر العقار ن الترق   .2018جوان  06، صادر في 33والأملاك المسیرة من طرف دواو
مة التجارة في إطار التنازل عن الأملاك العقارة 2020جوان  10قرار وزار مشترك، مؤرخ في . 97 حدد معاییر تحدید الق  ،

، ج ر، عدد  ة والتسییر العقار ن الترق عة للدولة والأملاك المسیرة من طرف دواو ر  04، صادر في 59التا   .2020أكتو
حدد شرو نقل 2016نوفمبر  30، مؤرخ في 310-16مرسوم تنفیذ رقم . 98 ة والتسییر ،  ن الترق الإیجار الذ تسیره دواو

اته، ج ر، عدد  ف سمبر  08، صادر في 70العقار و   .2016د
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ن، ت حاجة إلى س ة لشراء السلم الإجتماعي، من خلال عدد الأشخاص الذین هم  ع اسات الترق ستمر الس
ما  ة الجدیدة،  ن الأقطاب الس ة الضرورة  اب المراف الإجتماع نات رغم غ إطلاق مشارع جدیدة لبناء الس
نات لا تتطاب مع معاییر الجودة، في حین أن المدن الجدیدة  نات التي تم تشییدها صُنفت على أنها س أن الس

ن، تحول هذا ل انها، وفي ظل الفساد الذ طال قطاع الس قیت حبرا على ورق، وأخر تراوح م م تر النور، و
شهدها القطاع، خاصة في أسواق  فعل الأزمة التي  ة إلى عامل للثروة وتحقی الرح  الأخیر من مسألة اجتماع

م فیهماالإیجار والعقار ط فعالة للتح ات ض اب آل   .، وفي غ
، توصلنا من خ ن في التشرع الجزائر لال دراسة موضوع ح الفئات المحرومة في الإستفادة من الس

  :إلى مجموعة من النتائج،أهمها

ة لحقوق  - موجب الدستور والقوانین المختلفة، تكرسا للمواثی الدول ن مضمونة  حقوق الفئات المحرومة من الس
 .الإنسان التي صادقت علیها الجزائر

ا محضا یوجه للفئات المحرومة وذو الدخل الضعیف  - عا اجتماع ن العمومي الإیجار طا غة الس تحمل ص
ن  غة الس ن الرفي، ثم ص غة الس لها الترقو المدعمأو المعدوم، وتلیها ص الإیجار، و ع  غة الب عدها ص ، و

ة من طرف الدولة الموجهة الإعانات المال مها  ة تدع ان ن تتمیز بإم  .للس
ن في  - اسة ناجعة في مجال قطاع الس سط س ة لسنوات الثمانینات والعشرة السوداء في  أثرت الأزمة الإقتصاد

ن المودعة على مستو الإدارة ات الس  .الجزائر، وخلقت تراكما في طل
حاجة  - ن لكل من هم  ة توفیر الس مغرافي الذ شهدته وتشهده الجزائر ساهم في صعو هالنمو الد  .إل
تجلى  - ة تسییره، و بیرا في صعو غیره من القطاعات في الجزائر لعب دورا  ن  انتشار الفساد في قطاع الس

مها نات المنجزة، وتأخر آجال استلامها وتسل ة الردیئة للس  .ذلك من خلال النوع
اف - نات، إلا أنها غیر  ط إجراءات إنجاز وتوزع الس ة التي تض اب إجراءات رغم الترسانة القانون ة في ظل غ

قها عة مد خضوع الإدارة والخواص لتطب ة في متا  .أكثر ردع
ة، نقترح ما یلي حث   :من خلال النتائج التي توصلنا إلیها في هذه الورقة ال

ن، من خلال وضع تشرعات جدیدة تحدد بدقة  - ة جدیدة وخطة عمل مبتكرة في مجال الس ن اسة س وضع س
ن، غ الس ح لها الإستفادة منها وخصائص الفئات مصطلحات ص  .التي 

ا للقضاء على النزوح الرفي، والقضاء على الإكتظا الخان في المدن - اف م البناء الذاتي دعما   .تدع
ع المشاكل التي  - ة جم ن، وتسو ة اللازمة من أجل إطلاق المشارع المجمدة في قطاع الس اس تفعیل الإدارة الس

قها، وإطلاق م ة للنفطتع  . شارع جدیدة، خاصة في ظل انتعاش السوق الدول
ع الأشخاص  - ان، وتشج ل المراف الضرورة للس ا تحتو على  ة جدیدة في الهضاب العل ن إنشاء أقطاب س

لات الإدارة اللازمة وتوفیر مناصب الشغل في هذه الأقطاب  .على شغلها عن طر منح التسه
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الإیج - ع  نانتهاج أسلوب الب اء الدولة، وتسهیل مهمة الأشخاص في الإستفادة من الس  .ار قصد تخفیف أع
ة علیها،  - لة الأجل مع إلغاء الفوائد الرح منح قروض طو سمح  ل العقار ما  اعتماد قوانین جدیدة للتمو

ن لائ ن، تكرسا للح الدستور في مس ین ذو الدخل الضعیف والمتوسط من الحصول على س  .لتم
ن - صنفون ضمن الفئات المحرومة ومضاعفة حصصهم في الس  .تحدید الأشخاص الذین 
نات لفئات المعوزن والمحتاجین والمعوقین، أو - نات خاصة بهم تخصص حصص من الس  .تخصص س
نات -   .تكلیف لجان خاصة ومتخصصة في الإحصاء والتحقی من أجل توزع الس

 


